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)IFR-2020-206( :القرار رقم

)3145-2020-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى- حجيـة – سـابقة الفصـل- لا يجـوز النظـر فـي دعوى سـبق الفصـل فيها بحكم نهائـي إلا بعد نقضه أو 
إعادة النظر فيه بموجب النظام إعمالًا لحجية الأمر المقضي بشرط وحدة الخصوم والمحل والسبب.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
للأعوام من 1429هـ إلى 1439هـ– دلت النصوص النظامية على أن حجية الأمر المقضي 
للأحـكام تمنـع مـن معـاودة نظـر ذات النـزاع الـذي سـبق حسـمه بحكـم قضائـي نهائـي، 
ويشترط وحدة الخصوم والمحل والسبب– ثبت للدائرة أن طلبات المدعي في الدعوى 
الحاليـة متعلقـة بـذات طلباتـه فـي قضيـة سـابقة صـدر فيهـا حكـم نهائي- مـؤدى ذلك: 
ـا وواجب النفـاذ بموجب  عـدم جـواز نظـر الدعـوى لسـبق الفصـل فيهـا- اعتبـار القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )76( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 
1435/01/22هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 1442/03/09هـ الموافق 2020/10/26م 
عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض... 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى
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جلسـتها عـن بعـد عبـر الاتصـال المرئـي والصوتي؛ وذلك للنظـر في الدعوى المُشـار إليها 
أعـاه؛ وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقد أُودعت لـدى الأمانة 
الموافـق  1441/06/04هــ  وتاريـخ   )3145-2020-Z) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة 

2020/01/29م.

تتلخـص وقائـع الدعـوى فـي أن المدعـي/... )هويـة وطنيـة رقـم...( تقـدم باعتراضه على 
الربط الزكوي للأعوام من 1429هـ إلى 1440هـ الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
بناءً على أنه لم يحصل على تبليغ لذلك، وأنه يجهل تلك الاستيرادات التي قام بتقديم 

إقرار للهيئة عنها، وعليه يطلب إلغاء مطالبات الهيئة.

عى عليها؛ أجابت بمذكرة رد مؤرخة في 2020/03/12م،  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
ا بناءً على حجم أنشـطته؛ حيث تبين  جاء فيها أن الهيئة قامت بمحاسـبة المدعي تقديريًّ
للهيئة أن لديه استيرادات من عام 2007م إلى 2012م ونشاط محل قطع غيار، وتستند 
الهيئـة بإجرائهـا وفقًـا لمـا ورد فـي المـادة )13( مـن لائحـة جبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار 
الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، وتطلـب الهيئـة رفـض الدعـوى، مـع حفـظ 

حقها في تقديم المزيد من الردود والإيضاحات أمام اللجان.

وفي يوم الاثنين الموافق 1442/03/09هـ، عقدت الدائرة جلسة عن بعد لنظر الدعوى، 
حضرها المدعي أصالة، وحضرها/... )هوية وطنية رقم...( بصفته ممثاً للمدعى عليها/ 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب تفويـض صـادر عن وكيـل محافظ الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم )...(، وبسـؤال المدعـي عـن دعـواه، أجـاب بأنه 
سبق أن قدم عدة دعاوى ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بالربوط الزكوية 
من عام 1429هـ إلى عام 1440هـ، التي أجرتها المدعى عليها، وسـبق أن أصدرت الدائرة 
ـا،  قـرارًا برفـض إحـدى تلـك الدعـاوى، وأنـه يرغـب فـي أن يكـون النظـر فـي دعـواه حضوريًّ
وبمواجهة ممثل المدعى عليها بذلك، أجاب بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى بموجب 
قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض في 
الدعـوى رقـم (Z-2020-3128(، وطلـب عـدم النظـر فـي دعـوى المدعـي الحاليـة؛ حيـث 
سبق الفصل فيها، وبسؤال الطرفين عمّا إذا كان لديهما أقوال أخرى، أجابا بالنفي، لذا 

قررت الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـاع  بعـد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعدياتهـا، وبعـد الاطـاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ وتعدياته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب 
قـرار وزيـر الماليـة رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعدياتهـا، وبعـد الاطـاع علـى 
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قواعـد وإجـراءات عمـل اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 
1441/4/21هـ. والأنظمة واللوائح ذات العاقة.

ولما كان بحث الولاية القضائية بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون 
قبل النظر في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى ولايتها بنظرها، فمتى تبين 
لهـا خروجهـا عـن ولايتهـا فعليهـا أن تحكـم مـن تلقـاء نفسـها بعـدم جـواز نظرهـا؛ وحيـث 
نصـت المـادة )76( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية علـى أن: “.. الدفـع بعـدم جـواز نظـر 
الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به 
المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها..”. ولمـا كان الثابـت أن موضـوع الدعـوى سـبق الفصل فيه 
 )3128-2020-Z) من الدائرة ناظرة هذه الدعوى بموجب القرار الصادر في الدعوى رقم
وتاريـخ 1442/01/29هــ والمقـرر فيـه: “رفـض اعتـراض المدعي/...)رقـم مميـز...( علـى 
قـرارات المدعـى عليهـا/ الهيئـة العامة للـزكاة والدخل المتعلقة بالربـط الزكوي للأعوام 
من 1429هـ إلى 1440هـ، وانتهاء الخصومة بالنسبة لاعتراض المدعي على الربط الزكوي 
لعـام 1439هــ لعـدم وجـود مطالبـة للمدعـى عليهـا فـي مواجهـة المدعـي بأيـة مبالـغ 
مسـتحقة عـن عـام 1439هــ”، ولمـا كان مـن المقـرر فقهًـا وقضـاءً أنـه لا يجـوز النظـر في 
دعـوى قـد سـبق الفصـل فيهـا بحكـم نهائـي إلا بعـد نقضـه أو إعـادة النظـر فيـه بموجب 
النظام؛ لما في ذلك من هدر لحجية الأحكام القضائية، وزعزعة لاسـتقرارها، وتسلسـل 
لا نهايـة لـه، وإضعـاف لمكانـة القضـاء أمـام الكافة، فضاً عما تحدثـه من اضطراب عند 
التنفيذ، واختاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو أن 
يكون إلا الأثر السـلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة نظر 
ذات النـزاع الـذي حسـم بحكـم قضائـي نهائـي أمام أية محكمة أخـرى بدعوى مبتدئة يثار 
فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوافر في كل من الدعويين السابقة والاحقة وحدة الخصوم 
والمحل والسبب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي/... )رقم مميز...( على قرار المدعى عليها/ 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، لسبق الفصل فيها.

ـا بحـق الطرفيـن، وقـد حـددت الدائـرة )يـوم الأربعـاء الموافـق  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
1442/04/10هــ( موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار ولأطـراف الدعوى طلب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خـال )30( ثاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


